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محكمة النقض  قرار 

 179/3رقم  

 10/03/2020  الصادر بتاريخ

 3731/1/3/2018  رقمفي الملف المدني 
 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

المذكور حوله بواسطة نائبه    من طرف الطالب  13/04/2018بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ  

 17/10/2017وتاريخ    637نقض قرار محكمة الاستئناف بالناظور رقم    إلىوالرامية    )ع.س.ج(الأستاذ  

 .569/1201/2017في الملف عدد  

 .المدلى بها في الملف  خرى على الأوراق الأ   وبناء

 .1974شتنبر    28على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في    وبناء
 .24/02/2020الصادر في    والإبلاغبالتخلي    الأمرعلى    وبناء

 .10/03/2020على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ    وبناء

 .حضورهم  وعدمعنهما    ومن ينوبعلى المناداة على الطرفين    وبناء

ملاحظات    إلى  والاستماعمن طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء    وبعد تلاوة التقرير

 .المحامي العام السيد سعيد زياد

 طبقا للقانون:  المداولةوبعد 

 :ىولال الوسيلة    شأنفي  

الملف،  محتويات  من  يؤخذ  عدد    حيث  فيه  المطعون  محكمة    637والقرار  عن  الصادر 

  )و.ف(أن المدعية    569/1201/17في الملف المدني عدد    17/10/2017بتاريخ    بالناظور الاستئناف

ا تملك العقار المسمى  أنهالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال ادعت فيه   أمامالسكنية تقدمت  

هكتارات   4الناظور دائرة لوطا زايو مساحته    إقليمالكائن ب  ")...(ب " ذي الرسم العقاري عدد    2  س.ا"

ترامى على   )م.أ(المدعى عليه  وأن  ، سنتيار وهي عبارة عن تجزئة سكنية لفائدة المنخرطين  71ار  1و

زالته وهدمه  إمع    إذنهبأو    ملتمسة الحكم بطرده منه هو ومن يقوم مقامه  ، جزء منه وأحدث به كشكا

الكشك موضوع الدعوى مشمول بالملك العمومي   بأنالمدعى عليه    أجاب  ، وحمل انقاضه على نفقته

المدعية لا صفة لها في نازلة الحال    وأنالذي يعود فيه الاختصاص لوزارة التجهيز وللمجلس الجماعي  

  والتعقيب عليها  هاإنجاز و  بخبرة  الأمروبعد .  ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها

فيه واخلائه للكشك   العقار المدعى  بالطرد من  عليه  المحكمة على المدعى  المناقشة قضت  وتمام 
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 أسبابه المحكوم عليه مثيرا في  ستأنفا  ، زالته وهدمه وحمل انقاضه على نفقتهإالمحدث من قبله مع  

كشكه يوجد    وأنعليها    ستأنفن يكون قد شغل بكشكه حيزا عقاريا مملوكا للمأينفي    أنهالاستئناف  

بمجموعة من الشواهد صادرة عن    أدلىا لذلك  إثباتتعود ملكيتها للمجلس البلدي لمدينة زايو و   أرضب

لزايو كما   المحكمة الابتدائيةأالمجلس البلدي  القضية   ن  ذمة  المنجزة على  الخبرة    اعتمدت على 

ن المحكمة لم تستجب لطلبه ولم تجب  أخبرة ثانية إلا   إجراءوالتمس  الإدارية وتجاهلت الشواهد 

والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وعلى سبيل الاحتياط   ستأنفالم  الحكم  إلغاءملتمسا  . عنه

برفضه الم  ، الحكم  جواب  الرامي    ستأنفوبعد  محكمة    تأييدال  إلىعليها  المناقشة قضت  وتمام 

 .وهذا هو القرار المطلوب نقضه  ، ستأنفالحكم الم  تأييدالاستئناف ب

  ،ق.م.م من   62الفصل    ، وحيث يعيب الطاعن على القرار الخرق الجوهري لقواعد المسطرة

وهي خبرة غير قانونية لكون الخبير سبق   )م.م(ن القرار المطعون فيه اعتمد على خبرة الخبير أذلك  

ن وقف على نفس الكشك على هامش قضية استعجالية وأبدى رأيه في النزاع وكان على المحكمة  أله  

مما يعرض    ق.م.ممن    62ألا تعين الخبير المذكور مرة ثانية ولما لم تفعل تكون قد خرقت الفصل 

 .قرارها للنقض

محكمة الموضوع والاستدلال    أمام  أثارهفي الوسيلة لم يسبق للطالب أن    أثيرما    حيث إن ، لكن

 .لاختلاط الواقع فيه بالقانون والوسيلة غير مقبولة  محكمة النقض غير مقبول   أماممرة    ول به لأ 

 : فيما يعود للوسيلة الثانية

المؤرخة في    )م.م( اعتمد على خبرة أنهدلك    ، التعليلانعدام    على القرار   حيث يعيب الطاعن

الكشك المدعى فيه يوجد داخل الرسم العقاري المملوك   بأنوتعليل المحكمة لقرارها   02/08/2016

بمناسبة تحفيظ العقار   هاإنجاز التي تم    )ع.ل.س(اعتمادا على خبرة    أنهو للمطلوبة هو تعليل ناقص  

كان الحيز الذي أقيم فوقه الكشك مشمولا بمحيط القطعة  )...(  صبح له رسم عقاري عدد أالذي 

وتوسيع عرض الطريق   بعد توسيع وتعيين شبكة الطرق الوطنية أنهلا إالمملوك للودادية   يةرض الأ 

 .صبح موقع الكشك حاليا مشمولا بالملك العامأفشمل عرضها الحيز المخصص للكشك وبذلك  

بما في ذلك التحقيقات    هاأماموالحجج المعروضة    الأدلةللمحكمة سلطة تقدير    حيث إن ، لكن

به قضائها بتعليل سائغ وسليم  المنجزة على ذمة القضية تبرر  نتائجها ما   ، لتستخلص على ضوء 

ن الكشك  ألما استخلصت من الخبرة المنجزة على ذمة القضية    والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه

  تأيد و )...(  سس له رسم عقاري عدد أعليها الذي   ستأنفموضوع النزاع يوجد بالوعاء العقاري للم

تكون قد عللت   ، المدعى عليه ومن يقوم مقامه من العقار المدعى فيه  إفراغالحكم الابتدائي القاض ي ب

 .أساسقرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير  
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 سبابلهذه ال 

 .الطالب المصاريف  وتحميلقضت محكمة النقض برفض الطلب  

بقاعة الجلسات العادية    أعلاه  وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور  وبه صدر القرار

 ةرئيسالحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد    وكانت الهيئة.  بمحكمة النقض بالرباط

عبد الله الفرح    –  أمينة رزوق   – يوسف لمكربي  –  مقرراالحسين أبو الوفاء   :والمستشارين السادة

 .السيدة نوال العبودي  كاتبة الضبط  وبمساعدةالسيد سعيد زياد  المحامي العام  بحضور  أعضاء  

 

 


